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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  بيان بعض وجوه الإجمال
الكلمات المفتاحية: وجوه-الاجمال
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  بيان بعض وجوه الإجمال
II. موضوع المقالة 
 للإجمال وجوه أذكر منها ما يكون المجمل في بعض الخطاب مقتضيًا بإجمال صيغته...، فلما كان الحق مجملًا صار ما نُهي عنه من القتل مجملًا، ومثل هذا قول النبي (: ((الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا، أو حرم حلالًا))، فلما كان الحرام والحلال مجملين؛ صار المراد بالصلح مجملًا، فهذا من القسم الذي يكون المجمل في بعض الخطاب مقتضيًا لإجمال صيغته. 
ومن المجمل أيضًا: ما لا يكون إجمال بعضه مقتضيًا إجمال باقيه، وهو أن يكون بعضها مستقلًّا بنفسه وبعضه مفتقرًا إلى البيان، كقوله تعالى: { ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ} [النساء: 43]، فالجنب مجمل، والغسل مفسر، ولا يصير بإجمال الجنابة مجملًا، ويكون البيان إذا ورد مقصورًا على موضع الإجمال، وحكم المجمل التوقف فيه إلى أن يُفسَّر، ولا يصح الاحتجاج بظاهره في شيء يقع فيه النزاع، قاله الشيرازي.
وقال الإمام الماوردي -رحمه الله-: "إن كان الإجمال من جهة الاشتراك، واقتُرن به تبيينه؛ أُخذ به، فإن تجرَّد عن ذلك واقترن به عُرف يعمل به، فإن تجرد عنهما وجب الاجتهاد في المراد منه، وكان من خفي الأحكام التي وُكِل العلماء فيها إلى الاستنباط، فصار داخلًا في المجمل لخفائه وخارجًا منه لإمكان الاستنباط". 
وقال ابن حزم الظاهري: "العموم قسمان: منه مفسر، ومنه مجمل، فالمجمل هو الذي لا يُفهم من ظاهره معناه، والمفسر قد ذكرناه" وهو قد ذكره في موضع سابق قال فيه: "والمفسر لفظ يُفهم منه معنى المجمل المذكور"، وأما المجمل فلا بد من طلب المراد فيه من أحد موضعين؛ إما من نص آخر، وإما من إجماع، فإذا وجدنا تفسير تلك الكلمة في نص آخر قلنا به، وصرنا إليه، ولم نبالِ من خالفنا فيه، ولا استوحشنا منهم، كثروا أو قلوا، صغروا أو جلوا، ولم نتكثَّر بمن وافقنا فيه كائنًا من كان من قديم أو من حديث، وقليل وكثير، وليس ممن كان معه الله ورسوله ( قلة، ولا ذلة، ولا وحشة إلى أحد، ولا فاقة إلى وفور عدد،فإن لم نجد نصًّا آخر يفسر هذا المجمل وجب علينا ضرورة فرض طلب المراد من ذلك المجمل في الإجماع المتقين المنقول عن جميع علماء الأمة الذين....
وكيفية العمل في ذلك أن نأخذ بما أجمعوا عليه من المراد بمعنى ذلك المجمل، ونترك ما اختلفوا فيه، فهذا هو حقيقة ما أُمرنا به من الأخذ بالإجماع، وترك كل قول لم يقم عليه دليل، وهذا الذي نسميه استصحاب الحال، وأقل ما قيل، ومعنا هنا مسألة حمل المجمل على جميع معانيه المتنافية؛ فقد يُحمل المجمل على جميع معانيه غير المتنافية نظير العام، قال الزركشي: "ولم يتعرضوا لذلك فيه"... فإن السلطان مجمل يُحتمل الحجة والدية والقود، ويحتمل الجميع، لا جرم أن الشافعي يُخيّر بين القتل وغيره؛ لأن الكل بالإضافة إلى اللفظ سواء، قاله القيا الطبري في (أحكام القرآن).
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